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ملخص

إن الاستعجال في مادة الصفقات العمومیة هو طعن قضائي یرفع أمام القاضي الإداري و یهدف إلى حمایة مشروعیة 
الصفقة العمومیة، بحكم قیامها على قواعد الإشهار و المنافسة بین العارضین، ذلك أنه لا حدیث عن المنافسة إلا في ظل 

من قانون الإجراءات المدنیة 947و 946إشهار قانوني سلیم، وقد نظمه المشرع الجزائري بموجب أحكام المادتین 
.والإداریة،  ولا یمارس هذا الطعن إلا في حالة خرق الأحكام المتعلقة بقواعد المنافسة والإشهار

.المنافسة، الإشهار، الصفقة العمومیة، القاضي الإداري، الاستعجال:الكلمات المفاتیح

Le référé dans les marchés publics en droit algérien
Résumé

Le référé relatif aux marchés publics est une voie de recours contentieux en matière
administrative ouverte aux tiers à un contrat des marchés publics. Il s’applique
conformément aux dispositions des articles 946 et 947 du code de procédure civile est
administrative, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence
auxquelles est soumise la passation de certains contrats des marchés publics.

Mots-clés: Référé, marches publics, recours contentieux, publicité, concurrence.

The Lawsuits in public acts in the algerian legislation
Abstract

Lawsuits concerning public procurement are  not limited to their annulment according to the
general rules; this lawsuit is instituted by the Algerian legislator under the provisions of
articles 946 and 947 of the code of civil and administrative procedure under the name of
summary judgment in the matter of contract and procurement conclusion.

Key words : Judgment, public acts, Lawsuits, Publicity.
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مقدمة
ن منازعات الصفقات العمومیة لم تعد قاصرة على دعاوى القضاء الكامل إنجانب الصواب قید شعرة إن قلنا لا

فافیة ته الأخیرة من حقوق وامتیازات لطرفیها، بید أنها في الحقیقة لا تضمن نزاهة وشاأو الإلغاء وما تحققه ه
وجد المشرع الجزائري سبیلا جدیدا سعى من خلاله إلى تكریس المبادئ التي تقوم أالصفقة العمومیة، ولأجل ذلك 

علیها الصفقات العمومیة في إطار المساواة بین المتنافسین في ظل قواعد الإشهار العادل آخذا في حسبانه تفادي 
تعجال، ذلك أن غایة المدعي من الأخیرة استصدار حكم أو طول الإجراءات، أین تنظر الأخیرة أمام قاضي الاس

مشروعیة الإجراءات الأولیة لإبرام الصفقة العمومیة أو لعدم احترام القواعد قرار یهدف إلى التصدي ومحاربة عدم
ومن ثم ظهرت هذه الدعوى التي أحسن المشرع الجزائري أیما إحسان بالنص علیها )1(القانونیة المنظمة لها

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة متأثرا في ذلك بقرینه الفرنسي الذي 947و 946تینوجب أحكام المادبم
التي و ومحاكم الاستئناف الإداریة الإداریةمن قانون المحاكم 23و ل 22كان قد نظمها بموجب المادتین ل

فهل أحسن اتقفي مادة إبرام العقود والصفأو الاستعجال)2(أصطلح على تسمیتها بالاستعجال قبل التعاقدي
وهل حققت الغایة منها؟وصیاغة قواعدها المشرع الجزائري تنظیمها

ومدى قیمتها أو فاعلیتها كإجراء جدید في قانون جدید في تهاومن ثم التعرض لهذه الأخیرة یدفع لبحث ماهی
.تباعاتسویة منازعات الصفقات العمومیة وهو ما نفصله 

من المؤكد أن هذه الدعوى في حقیقتها سوف :ماهیة دعوى الاستعجال في الصفقة العمومیة: ب الأولالمطل
والتي هي بحسب الأصل العام تختلف عن )3(لن تخرج عن مجموع العناصر المنظمة لأي دعوى استعجال

ة هذه الأخیرة أنها ربما غیر الاستعجالیة التي ینظر القاضي من خلالها إلى الموضوع ذاته، إلا أن میز ىالدعاو 
وثانیا أنها في مرحلة لا یمكن الحدیث خلالها عن نشأة الصفقة العمومیة، وهو ابتداءفي مادة الصفقات العمومیة 

ما جعلها تتفرد ببعض المیزات ناهیك على أنها إجراء جدید لم یعهده القانون الجزائري ولا حتى القاضي الجزائري 
صیل ماهیة هذه الأخیرة من خلال البحث في مصادرها وخصائصها ومجال تطبیقها ومن ثم لابد من تفقبلمن

.یة تالآضمن الفروع الثلاثة 
قیام إن الحدیث عن الاستعجال مدعاة للقول ب: في الصفقة العمومیةمصادر دعوى الاستعجال : الفرع الأول 

نوني مؤقت مهدد بخطر ما في مجال جل حمایة مركز قاأالفصل في النزاع من عنصر السرعة في الإجراءات و 
ومن ثم كان ،وأمام القاضي الإداري على اعتبار أنه قاضي الصفقةمحدد بالذات ألا وهو الصفقات العمومیة

المشرع الجزائري سباقا على غرار الكثیر من الدول في النص على هذا الإجراء الجدید بغیة تفعیل نوع من 
، وكان تثال لمبدأ المشروعیة بصورة عامةإبرام الصفقات العمومیة والامالصرامة والحرص على شفافیة ممارسة

أصبح بالإمكان الحدیث عن حتىمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 947و946ذلك بموجب تدخله بالمادتین 
یدة في حالة فم، إذ للأخیرة الحق في اتخاذ كل الإجراءات التي تراهاعجل حقیقي أمام المحاكم الإداریةقضاء مست

.)4(الاستعجال وتساعد في إیجاد حل نهائي للنزاع 
ر أو تضر بموجب المادتین السابقتین أعطى المشرع الجزائري لكل من له مصلحة في إبرام الصفقة العمومیة و 

بسبب المخالفات المرتكبة في مجالي العلانیة والمنافسة حق رفع دعوى قضائیة خاصة الهدف منها حمایة مبادئ
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، غیر أن الأمر الذي لا یمكن إنكاره أن هذه قبل إتمام إبرام الصفقة العمومیةالعلانیة والمنافسة بشكل فعال 
من 947-946الدعوى تعتبر غیر مألوفة في مجال القانون الإداري الجزائري ونجد مصدرها انطلاقا من المادتین 

لمصلحة أن یطلب من القاضي الإداري الاستعجالي ، والتي تعطي لصاحب انون الإجراءات المدنیة والإداریةقا
رتكب عند إبرام الصفقات الممثل في المحكمة الإداریة دون سواها بالنسبة لمخالفات العلانیة والمنافسة التي قد ت

نونا في ، إذ للأخیرة أي المحكمة الإداریة أن تأمر المتسبب فیها بمراعاة التزاماتها المفروضة علیها قاالعمومیة
هذا ناهیك عن وقف إبرام الصفقة العمومیة ووقف تنفیذ كل القرارات والإجراءات لمجالین المذكورین آنفا، ا

.)5(المتصلة بالصفقة
ومن ثم كان السبب المباشر لتبني وظهور هذه الدعوى هو حرص المشرع الجزائري على تامین أعلى قدر 

ناهیك على حالة الفراغ التشریعي الذي كانت تشهده ممكن من شفافیة المنافسة في إبرام الصفقات العمومیة
ن دعوى وأ، خاصة )6(الجزائر فیما یتعلق بعدم وجود دعوى تصحیحیة وقائیة سابقة على إبرام الصفقة العمومیة

الإلغاء قد لا تحقق ذات النتائج المرجوة من الأخیرة بحكم أن القاضي یظهر تدخله بالأساس بعد توقیع الصفقة 
، كما أن دعوى الإلغاء مقصورة تزامات الناشئة عنها أحیانا أخرىأو بعد تنفیذها وتصفیة الحقوق والالالعمومیة

على طرفي العقد فقط في حین أن هذه الأخیرة ممنوحة لكل صاحب مصلحة في ضرورة احترام قواعد العلانیة و 
.المنافسة مما یعني عدم إهدار حقوق هذا الأخیر

947و946وفقا لنصوص أحكام المادتین: دعوى الاستعجال في الصفقة العمومیةخصائص: الفرع الثاني

ى هذه الدعوى بمجموعة خصائص قد لا تحظمن القانون الفرنسي 23و ل 22وبمقارنتها مع نص المادتین ل 
: لذات الدعوى في التشریع الجزائرينجد لها مثیلا بالنسبة 

في المرحلة السابقة على إبرام الصفقة العمومیة وهدفها منع خیرة الأتثار : دعوى قضائیة قبل تعاقدیة: أولا
برم العقد أوعلیه إذا المخالفات المنصبة على المساس  بمبدأي الإشهار والمنافسة ومن ثم فهي ذات طابع وقائي،

وفقا ، في حین یمكن رفعها حتى ولو أبرمت الصفقة )7(فلا مجال لإعمال هذه الدعوى في ظل التشریع الفرنسي
.حكام التشریع الجزائريلأ

وتظهر أهمیة هذه السلطات الممنوحة للقاضي بالنظر لطبیعة الدعوى بحد :تخول للقاضي سلطات هامة: ثانیا
ذاتها  مقارنة بالدعاوى الأخرى كدعوى الإلغاء أو فحص وتقدیر المشروعیة أو التفسیر،إذ له توجیه الأوامر 

الصفقة و الحكم بغرامة تهدیدیة  وأضاف علیها المشرع الفرنسي إمكانیة  إبطال للمصلحة المتعاقدة و تأجیل إبرام
)8(.بعض شروط الصفقة العمومیة و إلغاء بعض بنودها، غیر أن الأخیر لیس له منح التعویض

فرد كما هو معلوم قاضٍ إذا كانت القاعدة أن الدعاوى الاستعجالیة یختص بنظرها :دعوى قضاء مستعجل: ثالثا
دى الأنظمة المقارنة، فإن المشرع الجزائري قد شذ على القاعدة  وأسند الأمر سواء بالنسبة لدعوى الاستعجال ل

هذه أو لغیرها من الدعاوى للمحكمة الإداریة في إطار تشكیلتها العادیة أي الجماعیة دون أن یحدد هل قرار 
.  الطعنالأخیرة ابتدائي نهائي و هل یقبل الطعن فیه وما هي صور هذا

من 947و946المادتینحكاملأرجوعا :الاستعجال في الصفقة العمومیةىمجال التطبیق دعو : الفرع الثالث
من قانون المحاكم الإداریة الفرنسیة یمكن القول إن المشرع 23ول22وكذا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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عمومیة وعقود تفویض المرفق ود ألا وهما الصفقات الالفرنسي قصد تطبیق هذه الدعوى على نوعین من العق
العقود الإداریة مهما كان ، أما المشرع الجزائري فلم یضبط مجال تطبیق هذه الأخیرة وإنما تمتد لتشمل كلالعام
فقرة أولى من قانون 946هو ما یتأكد عملا بموجب نص المادة و إضافة إلى الصفقات العمومیة ،نوعها

)9(.دنیة والإداریةالإجراءات الم

فت للانتباه حرص المشرع على ذكر الصفقات العمومیة إلي جانب العقود الإداریة قد یدعو إلى لاالغیر أن 
غیر أنه أحسن بالنص علیها ،عمومیة من أنواع العقود الإداریةن المشرع الجزائري لا یعتبر الصفقات الإالقول 

.ات العمومیةخیرة على الصفقكي یغلق باب الشك في امتداد أحكام هذه الأ

من حتى تقبل دعوى الاستعجال لا بد لها : في الصفقة العمومیةقبول دعوى الاستعجال : المطلب الثاني
لا نعني بها قیام عنصر أو حالة الاستعجال لأن تلك الأخیرة قد فصل فیها المشرع مقومات یجب أن تتوافر فیها، و 

إنما نعني بها الطرف المنافسة تثبت حالة الاستعجال، و مبادئ الإشهار و و الجزائري إذ بمجرد الإخلال بقواعد 
هي أمور نوضحها في و شروطها الخاصة بها لا بعنصر الاستعجال،ومیعاد تقدیمها و المعني بدعوى الاستعجال

.ثلاثة فروع تباعا
ن صفة المدعي في هذه إن الحدیث ع:في الصفقة العمومیةصفة المدعي في دعوى الاستعجال : الفرع الأول

ما إالإداریة بأن هذه الصفة و من قانون الإجراءات المدنیة946الدعوى تدفع إلى القول بأنه و رجوعا لنص المادة 
.أن تكتسب بحكم المصلحة أو بحكم القانون

أعطى المشرع الجزائري على غرار الفرنسي صلاحیة رفع هذه : اكتساب صفة المدعي بحكم المصلحة: أولا
لدعوى لكل شخص له مصلحة في إبرام الصفقة العمومیة و الذي یمكن أن یلحقه ضرر من جراء خرق مبادئ ا

.)10(الإشهار و العلانیة
یكفي أن من ثم لا یحتاج الأخیر لإثبات الضرر الذي یلحقه من عیب العلانیة و المنافسة محل الدعوى، بلو 

هنا قد ى من شخص لا علاقة له بالصفقة، و ثم لا تقبل الدعو من و )11(الظفر بالصفقةتقوم فرصة جدیة للفوز و 
یثور التساؤل بصدد الأشخاص الذین تم استبعادهم من الصفقة لأسباب لیست قانونیة فهل لهم رفع هذه الدعوى 

أم لا؟ 
نوني إنما وفقا لما هو معمول به في النظام القاعلى مستوى التشریع أو القضاء و في الحقیقة لا نجد إجابة لا

، كما أن علة استبعاده من حد المشاركین في الصفقة العمومیةالفرنسي فإن الأخیرة تقبل على أساس أنه كان أ
)12(.المشاركة من طرف المصلحة المتعاقدة لا تتوافق مع مقتضیات القواعد القانونیة

احب المصلحة في في هذه الحالة لا یحمل المدعي صفة صو :اكتساب صفة المدعي بحكم القانون: ثانیا
له إثارة الدعوى لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، كما الذي المشاركة في الصفقة العمومیة وإنما هو ممثل للدولة 

تهدف من جهة أخرى إلى حمایة قواعد الشفافیة و المنافسة فیها و هو الأمر الذي یتأكد من خلال نص المادة 
و ..... یتم هذا الإخطار " الثانیة التي تنص على أنهایة في فقرتهمن قانون الإجراءات المدنیة و الإدار 946

برم العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة أكذلك لممثل الدولة على مستوى الولایة إذا 
".محلیة
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ئري حارسا الذي اعتبره المشرع الجزاومن ثم فإن ممثل الدولة على مستوى الولایة لا یخرج عن كونه الوالي
للمشروعیة المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة من طرف الجماعات المحلیة أي الولایة والبلدیة وكذا المؤسسات 

المنافسة شریطة ذا لمس خرقا في قواعد العلانیة و العمومیة المحلیة، وعلیه لا یمارس الأخیر هذا الاختصاص إلا إ
.أن لا یجاوز العقد أو الصفقة حدود ولایته

ها بهذا الصدد لماذا قصر المشرع هذه الوقایة أولا على شخص الوالي إبداؤ غیر أن الملاحظة التي یمكن 
مثلا الوزیر ،رینخآوثانیا على صفقات الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة المحلیة ولم یمدها لأشخاص 

مشرع تصور عدم خروج الهیئات المركزیة أم أن البالنسبة لصفقات الدولة أو الهیئات المركزیة مهما كان نوعها
بالإشهار والمنافسة ؟وخصوصا تلك المتعلقة 236- 10على مقتضیات أحكام  المرسوم الرئاسي 

كل علىإننا في الحقیقة لا نجد تبریرا لذلك عدا أن المشرع ربما قد یكون تصوره في ذلك أن للوالي نظرة ثاقبة 
الولایة ومثال ذلك الصفقة المبرمة من طرف رئاسة الجمهوریة أو مصالحها العقود المبرمة على مستوى الصفقات و 

أو من طرف أحد الأجهزة الوطنیة المستقلة كالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الدولة أو غیرها فهل یمارس 
الوالي رقابة الاستعجال على هذه الأخیرة أیضا؟   

إلا أن المشرع ه الأجهزة تتمركز في نطاق ولایة معینة،الأكید أن ذلك لا یمكن تصوره على الرغم من أن هذ
صفقات المؤسسات كذاو قیده بصفقات الجماعات المحلیة و هي كما أسلفنا لا تخرج عن صفقات الولایة أو البلدیة 

مهنیة و ثقافیة، و علمیة و العمومیة المحلیة التي تصدق على كل أنواعها إداریة، 
.       )13(وصناعیة و تجاریة 

ن المشرع الجزائري جعل دعوى الاستعجال هذه المرفوعة من قبل صاحب المصلحة إمن ثم یمكن القول و 
946لأجل ذلك لا بد من إعادة النظر في الفقرة الثانیة من المادة و . يتلك المرفوعة من الوالمجالها منأوسع في 

هیئات الوطنیة المستقلة حتى تكون هذه الآلیة اللیشمل الوزیر على صفقات الدولة و بتوسیع نطاق رفع هذه الدعوى 
أكثر فعالیة، وإن كان الواقع العملي في فرنسا یؤكد عزوف  المحافظین عن هذا الإجراء ألا و هو رفع الدعوى 

ذلك لصعوبة علمهم بالمخالفات المرتكبة في هذه المرحلة ناهیك على أن المشرع ستعجالیة قبل التعاقدیة و الا
)14(.هم وسیلة أخرى أكثر فعالیة ألا و هي الطعن بالإلغاء ضد الصفقة ذاتهاالفرنسي أعطى ل

القاعدة في فرنسا أنه لا تقبل أي دعوى مهما كان نوعها إلا إذا وجهت ضد : ققاعدة القرار المسب: لفرع الثاني
من زاعها مع المتعاقد، و رارا بشأن نقرار إداري، أي أن اختصاص القاضي الإداري لا ینعقد إلا إذا اتخذت الإدارة ق

عدم استیفاء هذا الإجراء معناه ي إثارته بإرسال طلبه هذا لها، و ، وجب على المعنم إذا لم تصدر الأخیرة هذا القراث
)15(.عدم قبول الدعوى

لما كانت دعوى الإلغاء لا تثیر أي إشكال بصدد القرار المتطلب فیها فإن دعاوى القضاء الكامل تستدعي و 
الحق افر هذا الأخیر، إذ یجب أن یتوجه المدعي إلى الإدارة أولا للمطالبة بحقوقه، فإن لم تنصفه فلهضرورة تو 

من قانون المحاكم 241و 214ي بموجب المادتین هو ما أكده المشرع الفرنسفي طرق باب القضاء حینئذ و 
وى قبل التعاقدیة ضرورة طرق باب الإداریة و محاكم الاستئناف الإداریة، إذ ألزم  على الراغب في رفع الدع

لا یحق للأخیر اللجوء وعة و احترام قواعد المنافسة   والإشهار، و الإدارة طالبا منها تصحیح الأوضاع غیر المشر 
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إلى القضاء الإداري إلا إذا رفضت الإدارة صراحة الامتثال لقواعد القانون فیما یخص طلبات المعني أو امتنعت 
.أیام من تاریخ توجیه الطلب لها10تتجاوز ضمنا عن الرد لمدة لا

)16(إلا أن هذا الأجراء  كان محل نقد الكثیر من الفقه الفرنسي باعتبار أنه یمثل تهدیدا حقیقیا لفعالیة الدعوى

.الشكلیة التي تعد من النظام العام و الذي یجب استیفائه حتى من المحافظ تخاصة وأنه یمثل أحد الإجراءا
یر أنه و نظرا لأهمیة الدعوى تتساهل العدید من المحاكم الإداریة الفرنسیة في عدم تطبیق هذا الشرط، إذ غ

أیام الممنوحة للإدارة أو المصلحة المتعاقدة للرد، غیر أن القاضي لا 10للمدعین إیداع دعواهم قبل انقضاء أجل 
من ثم تصبح الدعوى الاستعجالیة بغیر لطلبات المعني و دارة قد تستجیب یبت في النزاع إلا بعد انقضائها لأن الإ

ذات موضوع، و لأجل ذلك عدل المشرع الفرنسي عن الشرط مطلقا بموجب تعدیل قانون القضاء الإداري الفرنسي 
مزیحا بذلك كل العراقیل التي قد تعیق الغایة ؤكدا من جدید أهمیة هذه الدعوى و م2000.06.30الصادر بتاریخ 

.لأجلهاالتي وجدت
بالرجوع للمشرع الجزائري لا نفهم حقیقة اشتراط القرار السابق في هذه الدعوى من عدمه وذلك راجع غیر أننا و 

أننا نعتقد أن  امة لم تكن واضحة المعالم خاصة و إلى أن مجموع النصوص المنظمة لموضوع الاستعجال بصورة ع
في مادة إبرام العقود الخامس الموسوم بعنوان الاستعجال الأحكام المتعلقة بالاستعجال جاءت تحت عنوان الفصل

كأن المشرع الجزائري عمد إلى تحقیق نوع من الفصل بین و والصفقات ضمن الباب الثالث المعنون بالاستعجال 
.)17(هذه الأنواع أي الدعاوى التي تدخل كلها ضمن الاستعجال

الإداریة ص ضمن قانون الإجراءات المدنیة و ورود نبحكم عدمالمشرع الجزائري و نإمن ثم یمكن القول و 
ذلك بحسب رأینا یرجع لسبب بسیط أن توجیه منه لم یشترط القرار السابق و 947و 946وتحدیدا في المادتین 

الطلب من المعني إلى المصلحة المتعاقدة فیه إضاعة للوقت الذي قد یتم فیه توقیع الصفقة العمومیة و من ثم إذا 
.تقل حظوظ هذا الأخیر في الظفر بالصفقةتم ذلك  

لم یحدد المشرع الجزائري میعاد لرفع هذه :میعاد رفع الدعوى الاستعجالیة في الصفقة العمومیة: الفرع الثالث
فقرة أولى منها، غیر أنه و 946الدعوى التي تكون جراء الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة وفقا لنص المادة 

نجدها تطرح ". یجوز إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام العقد" ص الفقرة الثالثة التي تنص على أنه بالرجوع لن
أن، إذ بالربط بین المصطلحین قد یعتقد " قبل إبرام العقد" و " یجوز" غموضا في معناها من خلال مصطلحي 

كذا و بأنه ترفع  الدعوى في كذا و ذلك كأن المشرع عبر عنأخرى یسمح فیها برفع هذه الدعوى هناك حالات 
.یجوز أیضا أن ترفع قبل إبرام العقد

المجال الزمني كما أسلفنا سابقا یتحدد را ركیكا لم یحدد مقصوده منه، إذمن ثم فإن المشرع استعمل تعبیو 
غیر ذات فائدة بإبرام العقد أو الصفقة، أي أنه بمجرد توقیع الصفقة العمومیة ودخولها حیز التنفیذ تغدو الأخیرة

.تذكر
أكد أنه یمكن رفع هذه الدعوى و منه كان الأولى بالمشرع لو صاغ تلك الفقرة مستغنیا فیها عن عبارة یجوزو 

عملیات تمر بها الصفقة و قبل توقیع العقد لا قبل إبرامه، على أساس أن القول بإبرام العقد یتضمن عدة مراحل 
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تها تقنیا و مالیا إلى غیر ذلك في حین أن إجراء التوقیع هو إجراء واحد من الإعلان و استقبال العروض و دراس
.)18(یكون من الهیئات المخولة قانونا وفقا لقانون الصفقات العمومیة

:قواعد اختصاص القاضي في دعوى الاستعجال في الصفقة العمومیة: المطلب الثالث
لتعاقدي یدفع أولا إلى ضرورة ضبط وتحدید إن الحدیث عن سلطات القاضي في دعوى الاستعجال قبل ا

.یةالآتالجهة القضائیة التي توجه لها الدعوى ثم بعد ذلك سلطات هذه الجهة ضمن الفروع 
ابتداء لقد منح المشرع الفرنسي للقاضي الإداري الممثل في :القاضي المختص بنظر الدعوى: الفرع الأول 

-551تدبه الأخیر صلاحیة النظر في هذه الدعوى وفقا لنص المادة ل رئیس المحكمة الإداریة أو للعضو الذي ین
اضٍ هو إسناد النزاع لقو مر یتلاءم مع عنصر الاستعجال ألا هذا في الحقیقة أ، و )19(من قانون القضاء الإداري1

917ة بالرجوع للمشرع الجزائري سواء من خلال نص المادو سرعة البت، غیر أنهي ذلك من مرونة و فرد لما ف

ریة في إطار تشكیلتها نجده أسند الأمر للمحكمة الإدا)20(من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة946أو 
أما بالنسبة للاختصاص المكاني فإن . لا نفهم الغایة التي ابتغاها المشرع الجزائري من وراء ذلكالجماعیة و 

.)21(مكان إبرام العقد أو تنفیذهالدعوى ترفع في المحكمة الإداریة التي یقع في دائرتها
علیهم مقیدة بجمیع القیود التي تسريىیجدر التنبیه إلى أن تشكیلة المحكمة التي تنظر في الدعوى تبقهذا و 

إن كنا لا نعلم الإجراءات المتبعة أمام هذه الأخیرة هل هي نفس الإجراءات المطبقة حیال نظرهم في أي نزاع، و 
الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالاستعجال الفوري، خاصة و أن 935إلى 923لمواد المنصوص علیها بموجب ا

. من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إشارة إلى ذلك947و 946المشرع الجزائري لم یضمن نص المادتین 
اكتفى نهإمن ثم یبقى الجانب الإجرائي محل غموض كبیر یستدعي ضرورة توضیحیه من قبل المشرع، إذ و 

یوما من تاریخ إخطارها 20وأن الأخیرة تفصل في الطلبات في أجل )22(بضرورة توجیه الدعوى بموجب عریضة 
.بالطلبات المتعلقة بعدم امتثال المصلحة المتعاقدة لمبادئ الإشهار و المنافسة

یمكن " يیأتى ما عل06و 05،04في الفقرات 946تنص المادة :سلطات القاضي في الدعوى: الفرع الثاني
.تحدد الأجل الذي یجب أن یمتثل فیهخلال بالامتثال لالتزاماته، و للمحكمة الإداریة أن تأمر المتسبب في الإ

و بمجرد المحدد، و یمكن لها كذلك یمكن لها أیضا الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء الأجلو 
".  یوما20یة الإجراءات و لمدة لا تتجاوز إخطارها، أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى نها

ها بصدد السلطات التي یحظى بها القاضي الإداري في مجال الدعوى الاستعجالیة إبداؤ إن أول ملاحظة یمكن 
قبل التعاقدیة أنها اتصفت بالجوازیة أي أن القاضي حر في تطبیقها من عدمه سواء بالنسبة للأوامر أو الغرامة 

.تأجیل إمضاء العقدالتهدیدیة أو حتى
وهي سلطة جوازیة أعطاها المشرع للمحكمة الإداریة بغرض إلزام : توجیه الأوامر للمصلحة المتعاقدة: أولا

التي تحكم الإشهار المصلحة المتعاقدة بالقیام بعمل أو الامتناع عنه في صورة ضرورة الامتثال للقواعد القانونیة
ن یأمر المصلحة المتعاقدة مثلا بنشر إعلان الصفقة وفقا للمقتضیات من ثم یستطیع الأخیر أوالمنافسة، و 

.و یحقق مبدأ المنافسةأو إلزامها بكل إجراء یضمن ا أو لم تلتزم الأخیرة بالنشرهَ تراعِ المحددة قانونا إن لم 
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نجد أن القضاء بالرجوع للدراسة المقارنة رار قضائي بهذا الصدد إلا أننا و إن كنا في الحقیقة لم نعثر على قو 
ستراسبروغ إحدى الفرنسي قد طبق هذه الأخیرة في العدید من أحكامه حیث أمر رئیس المحكمة الإداریة لمدینة

الجماعات المحلیة بأن تعید الإجراء المتعلق بقبول الترشیحات وفقا لما نص علیه قانون الصفقات العمومیة 
.)23(الفرنسي

ائري لو جعل الأمر الموجه من المحكمة الإداریة إلى المصلحة المتعاقدة غیر أننا كنا نأمل من المشرع الجز 
واجب الإصدار من المحكمة لأن الصفة الجوازیة التي طبعت هذا الإجراء تقلل من قیمته، إذ الأصل أنه یجب 

.نافسةعلى القاضي توجیه أمر للمصلحة المتعاقدة في حال ما إذا أخلت بالتزاماتها في مجالي الإشهار و الم
كما أعطى المشرع للقاضي صلاحیة تحدید الأجل الذي یجب أن تمتثل فیه المصلحة المتعاقدة لأمر القاضي 

.المتعلق بمراعاة التزامات الإشهار والمنافسة، دون أن یقیده في ذلك بأجل معین
ع حدا أقصى یمكن إلا أن الملاحظة التي یجب التأكید علیها في هذا الصدد أنه كان الأولى بالمشرع لو وض

.  للقاضي أن یمنحه للمصلحة المتعاقدة للامتثال فیه كأن یكون شهرا أو أكثر حسب الحالة
یات كما أنه وبالرجوع للسلطة التي أقرها المشرع للمحكمة الإداریة في توجیه الأوامر بضرورة الالتزام بمعط

إلغاء القرارات السابقة المتعلقة بهذه العملیة ألا كان الأولى أن تقترن بسلطةإذ، الإشهار والمنافسة تعد قاصرة
لكي تشعر المصلحة المتعاقدة بخطورة ما أقدمت )24(وهي الإشهار باعتباره أحد المقومات اللازمة لقیام المنافسة
.علیه من تصرفات، إذ تأتي في صورة إلغاء ثم توجیه أوامر

؟ ولم تمتثل الأخیرةلحة المتعاقدةلكن ماذا لو وجه القاضي الأوامر للمص
أرادت المصلحة المتعاقدة المدنیة والإداریة لا نجد إجابة، إذ الأصل لو إننا بالرجوع لأحكام قانون الإجراءات

.تفادي هذه الإجراءات و التعقیدات فلها التعجیل بتوقیع الصفقة العمومیة 
زیة الحكم على المصلحة المتعاقدة بغرامة جواي هذه الحالة أعطى للقاضي صلاحیةغیر أنه ربما یكون المشرع ف

.)25(تهدیدیة
من قانون 946من المادة 05اعترف المشرع صراحة بموجب الفترة :سلطة الحكم بغرامة تهدیدیة: ثانیا 

ن یحدد قیمتها ابتداء ولا أالإجراءات المدنیة و الإداریة للمحكمة الإداریة بصلاحیة الحكم بغرامة تهدیدیة دون 
.لة التي توجب الحكم بها الحا

بحكم ورودها في الترتیب بعد الأمر الموجه للمصلحة المتعاقدة فإن الأخیرة باعتقادنا تكون في حال غیر أنه و 
دلیل ذلك أنها و المنافسة و عدم التزام المصلحة المتعاقدة بأوامر المحكمة الإداریة القاضیة بالالتزام بقواعد الإشهار

جل المحدد من المحكمة للمصلحة المتعاقدة لكي تلتزم فیه، ومن ثم لا یمكن للقاضي الجمع تسري بعد انقضاء الأ
.بین سلطة الأمر والغرامة التهدیدیة 

تحدید مقدارها وفقا لمعاییر موضوعیة حتى لا تترك للسلطة المشرع بضرورة ضبط هذه الأخیرة و نهیب بوان كنا
.التقدیریة 

أعطى المشرع للمحكمة الإداریة صلاحیة الأمر بتأجیل توقیع العقد أو الصفقة : قدسلطة تأجیل توقیع الع: ثالثا
، وهذا لیس معناه أن المحكمة الإداریة تأمر بالتأجیل عند عدم إجراء یمكن للأخیرة أن تلجأ إلیهالعمومیة كآخر 
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و قبل الحكم بضرورة الالتزام بقواعد امتثال الإدارة لقرارات المحكمة الإداریة السابقة وإنما لها أن تأمر بالتأجیل ول
المحكمة الإداریة طالبا منها إلزام إلى المنافسة والإشهار وهو في الحقیقة أمر غیر مقبول ذلك أن المدعي توجه 

.المنافسة والمحكمة تقضي بتأجیل إبرام العقد و المصلحة المتعاقدة باحترام القواعد القانونیة المنظمة للإشهار 
20وهنا یثور التساؤل عن الغایة من التأجیل هل معناه أن للقاضي في فترة التأجیل والتي قدرها المشرع بمهلة 

؟ لها للتأكد من التزامها من عدمهتحقیقا خلاخلالها أن یفتح السلطة في یوما 
في كثیر من الأحیان إن الإجابة قد تكون أنه وحتى ولو عمد القاضي إلى هذا الإجراء فإن المصلحة المتعاقدة

قد تتعاقد ولا تحتمل عقودها أو صفقاتها التأجیل كما هو الحال إذا تعلقت بالمصلحة العامة أو تسییر مرفق عام 
.)26(نها كثیرة هي الصفقات التي تبرم و تتمیز بالطابع الاستعجاليإأو تقدیم خدمات للجمهور ، هذا إن لم نقل 

رجوعا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة : م القاضي الناظر في الدعوىتي تحكالقیود ال: الفرع الثالث
ومنه نجد أن المشرع الجزائري وضع قیدا على سلطة القاضي الناظر في الدعوى 947-946وتحدیدا للمادتین 

.الاستعجالیة قبل التعاقدیة بحكم القانون وآخر تفرضه مبادئ القضاء 
ن أمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد 947رجوعا لأحكام المادة : ظر في الدعوى القید الزمني للن: أولا

یوما من 20وذلك في حدود حال نظرها في الدعوىالمشرع الجزائري قد فرض قیدا زمنیا على المحكمة الإداریة
.)27(تاریخ إخطارها بالطلبات

أساس أن القواعد الإجرائیة وتلك الخاصة بالمواعید هي ومنه یجب على القاضي الامتثال لهذه القواعد على 
.من النظام العام الذي لا یجوز الاتفاق على مخالفته

ثبت الواقع العملي في فرنسا أن هذه المهلة كافیة جدا لنظر الدعوى ولكن بالنظر لمجموع السلطات ألقد و 
.)28(سلطاته حیال فصله فیهاالواسعة التي یحظى بها القاضي الإداري في فرسا في إطار ممارسة

أما في الجزائر فإننا نعتقد أن المشرع الجزائري لم یفهم حقیقة هذه الدعوى والغرض منها ومن ثم ما فائدة هذا 
الأجل بالنظر للسلطات المقتضبة الممنوحة للمحكمة الإداریة ؟ 

لم یكتف المشرع : لصفقة العمومیةقید الطعن في قرارات المحكمة الإداریة في مادة الاستعجال في ا: ثانیا
خلت أحكام حیثغموضا إجرائیا الغموض على المستوى الموضوعي لهذه الدعوى وإنما زاد علیه بالجزائري 
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إلى الإشارة إلى قابلیتها للطعن فیها بموجب ما 947و 946المادتین 

، ذلك أنه لا یعقل بحال من الأحوال أن یكون ما یصدر من السلطة لهاعن القاضي من قرارات إعمالایصدر
.القضائیة غیر قابل للمراجعة سواء بطرق الطعن العادیة أو غیر العادیة 

946مادتین بالضي إعمالا غیر أن الراجح لدینا أن المشرع الجزائري لم یجز الطعن في القرارات الصادرة عن القا

دلیل ذلك أنه في معرض تنظیمه لأحكام الاستعجال بعد أن  أنهى ءات المدنیة والإداریة و من قانون الإجرا947و
أحكام الاستعجال الفوري الذي قسمه إلى ثلاثة أقسام قرر في القسم الثالث منه طرق الطعن وعاد في الفصل 

المحكمة الإداریة یكون قابلا الرابع الموسوم بعنوان الاستعجال في مادة التنسیق المالي وأكد أن الأمر الصادر من
)29(.یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي15للاستئناف أمام مجلس الدولة في أجل 
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ن المشرع الجزائري على الرغم من إحسانه في تنظیم التنصیص على إجراء هام في مادة إمنه یمكن القول و 
برام الصفقة العمومیة، إلا أنه لم یفهم غایة الصفقات العمومیة و خطوة رائدة في حل النزاعات التي تطرأ  قبل إ

من 23و ل 22ومحتوى هذه الدعوى و مرد ذلك باعتقادنا هو تأثره إن لم نقل نقله الحرفي لمضمون المادتین ل 
ن إ، ومن ثم یمكن القول الاقتضابقانوني المحاكم الإداریة و محاكم الاستئناف الإداریة الفرنسیة بنوع من

في التشریع الجزائري قد ولدت میتة ، وعلة ذلك أنه تنتهي جمیع في الصفقة العمومیةالیةالدعوى الاستعج
السلطات المقتضبة المعترف بها للقاضي بمجرد قیام المصلحة المتعاقدة بتوقیع الصفقة العمومیة و هو ما أكده 

.)30(الواقع العملي في فرنسا و یؤكده المنطق القانوني أیضا
ىدة النظر في الفصل الخامس الموسوم بعنوان الاستعجال في مادة إبرام الصفقات والعقود علمن ثم یجب إعاو 

: ي بعد تقسیمه لقسمینتالآالنحو 
."توقیع العقد أو الصفقةقبلالاستعجال" یكون موسوما بعنوان و : القسم الأول: أولا

ي ألا وهي إسناد النزاعات المستعجلة لقاضي ابتداء یجب على المشرع الجزائري إعادة الأمور إلى حالها الطبیع
رعة فرد ألا وهو رئیس المحكمة الإداریة أو أي قاض آخر ینتدبه الأخیر لما في ذلك من ضمانة لعنصر الس

، ومن ثم یخطر فردخل قاضٍ عنصر الاستعجال تدیستدعي، إذ في العادةتمییزا له عن قاضي الموضوعو 
تخضع لها عملیات إبرام العقود أو المنافسة التيلال بالتزامات الإشهاري حال الإخالأخیر بموجب عریضة ف

صلحة في إبرام على أن یتم هذا الإخطار من قبل كل من له م، ت دون الحاجة لاستصدار قرار سابقالصفقاو 
ر إذا ، وكذلك لممثل الدولة على المستوى المركزي أي الوزیذا الإخلالالذي قد یتضرر من هالعقد أو الصفقة و 

المؤسسات العمومیة الوطنیة، ومراكز و الهیئات الوطنیة المستقلةو مومیة، العقد سیبرم من طرف الإدارات العكان
العقد أو كانالبحث والتنمیة على أن تعطى هذه السلطة أو الصلاحیة أیضا لممثل الدولة على مستوى الولایة إذا 

.مومیة محلیة الصفقة سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة ع
على نحو یحدد اختصاص القاضي الاستعجال قبل توقیع )31(946من المادة 03كما یجب تعدیل أحكام الفقرة 

.العقد أو الصفقة العمومیة 
:يأتیأما عن السلطات الممنوحة للقاضي في إطار هذه الدعوى فیمكن إدراجها كما 

: إجراءات وقائیة تحفظیة -أ
المنافسة خلال أجل امها بالامتثال لقواعد الإشهار و للمصلحة المتعاقدة لإلز ةاستعجالیإصدار أوامر قضائیة-1

سلطة التقدیریة وحسب طبیعة العقد أو الصفقة مع إمكانیة إرفاقه هذا الأمر بفرض الیقدره القاضي بناء على 
فیه على أن تدفع هذه الغرامة ثل تمتغرامة تهدیدیة مؤقتة تنتهي بنهایة الأجل المحدد للمصلحة المتعاقدة لكي 

.لصالح الخزینة العمومیة 
.ذلك ضرر قد یلحق بالمصلحة العامةتأجیل أي قرار متعلق بمنح العقد أو الصفقة إلا إذا كان في -2

: تتمثل فيو : إجراءات قطعیة-ب
علاقة بمبدأي لتي لها ابرام العقد أو الصفقة العمومیة و إعطاء القاضي سلطة إلغاء القرارات المرتبطة بعملیة إ-1

.المنافسةالإشهار و 
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له الحكم تلتزم فیه، لكيفي حال عدم امتثال المصلحة المتعاقدة لأوامر القاضي بعد نهایة الأجل المحدد -2
. علیها بغرامة مالیة دائمة حتى نهایة تنفیذ العقد أو الصفقة

المنافسة توقیع العقد أو الصفقة امات الإشهار و تي لم تمتثل لالتز في كل الأحوال لیس للمصلحة المتعاقدة الو -3
. بعد نهایة الأجل المحدد لها سلفاإلا بعد إشعار السلطة القضائیة المتمثلة في الجهة الناظرة في الاستعجال وهذا 

، على أن تعدل )36(928)35(927،)34(925،)33(924، )32(923المواد أحكامفتطبقالإجرائيلمستوىاعلىأما
عندما یخطر قاضي الاستعجال بطلبات " بصیغةالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون )37(929م المادة أحكا

، وتضاف إلیها أحكام المواد الخاصة بالاستعجال قبل أعلاه920أو المادة 919المادة لإحكاممؤسسة وفقا 
."و بمختلف الطرقالآجالستدعي الخصوم إلى الجلسة في أقرب یالتعاقدي 

)43(.935و)42(934،)41(933،)40(932،)39(931،)38(930الموادتطبق أیضا أحكامكما

ن تاریخ إخطاره یوما تسري م20أما عن میعاد الفصل في الدعوى فیفصل فیه الأخیر كأول وآخر درجة في أجل 
15ي أجل لا یتعدى ، على أن تدرج فقرة جدیدة تسمح بالطعن بالنقض في أوامر هذا الأخیر فبالطلبات المقدمة

.یوما من تاریخ التبلیغ 
وهو في الحقیقة إجراء جدید جاء به المشرع " الاستعجال التعاقدي " ویكون تحت عنوان: القسم الثاني: ثانیا

المتعلقتین بالمحاكم الإداریة و 23و ل 22الفرنسي بعد أن قام لدیه الدلیل القاطع بفشل تطبیق أحكام المادتین ل
المؤرخ في 515-2009لإداریة للاستئناف و اللتین ألغى المشرع الفرنسي أحكامهما بموجب الأمر رقم المحاكم ا

مجالي الاستعجال قبل تضمن الأخیر إصلاحات جد هامة فيوالمتعلق بقانون القضاء الإداري و 07/05/2009
.                                          )44(كذا التعاقدي التعاقدي و 

نظرا لخصوصیة القوانین الجزائریة حتى لا یظهر فیها التأثر بالنزعة الفرنسیة آثارنا اقتراح بعض غیر أنه و 
حقیقة قانون الإجراءات مع واقع و متتلاءالأحكام الجدیدة الخاصة بهذا الأخیر أي الاستعجال التعاقدي حتى 

. المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 236-10المدنیة و الإداریة و كذا المرسوم الرئاسي 
بناء علیه یسند نظر هذا الاستعجال لنفس الجهة التي تنظر في الاستعجال قبل التعاقدي بموجب إخطاره و 

الصفقات على و لها عملیات إبرام العقود المنافسة التي تخضع حال الإخلال بالتزامات الإشهار و بعریضة وذلك في 
.م أو توقیع  العقد أو الصفقة أن یتم الإخطار بعد إبرا

لا بالإخلال بالتزامات لا یتعلق إو )45(من ثم یعد هذا النوع من الاستعجال إجراء مكملا للاستعجال قبل التعاقديو 
المنافسة، إذ یتم إخطار الجهة القضائیة من قبل نفس الأشخاص المنوط بهم إخطارها في حالة الإشهار و 

وهم كل ذي مصلحة قد یتضرر من إبرام العقد أو الصفقة العمومیة وكذا الوزیر الاستعجال قبل التعاقدي ألا
باعتباره ممثلا للإدارة المركزیة بمعناها الواسع وأیضا لممثل الدولة على مستوى الولایة بالنسبة للعقود والصفقات 

.المبرمة من طرف الجماعة الإقلیمیة أو المؤسسة العمومیة المحلیة 
في ( برام العقدإمعني قد رفعه قبل وز بأي حال من الأحوال رفع هذا الإخطار إلا إذا لم یكن الغیر أنه لا یج

لقاضي المتعلقة بقواعد الإشهار أو أن المصلحة المتعاقدة قد التزمت بأوامر ا) صورة استعجال قبل تعاقدي
لعقد في زمن قصیر لم یتدارك معه المنافسة وعلة ذلك بالنسبة للأولى أن المصلحة المتعاقدة وقعت الصفقة أو او 
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مفتوحا یمكن رفعه ، كما لا یعقل من جهة أخرى جعلهها بتوجیه إخطار للسلطة القضائیةالأطراف المسموح ل
بمجرد رفعه للمرة الأولى أي ك أنه  و ، ذلال قبل تعاقدي ثم استعجال تعاقديللمرة الثانیة أي في صورة استعج
ه أو تحقق یقرر القاضي عدم قیامه على أساس أو مبرر قانوني ومن ثم رفضالاستعجال قبل التعاقدي إما أن

، ویقرر ما یراه ملائما بناء على سلطته، ولیس في الحالتین إعادة رفعه مجددا في صورة ینظر في فحواهحالته و 
.استعجال تعاقدي 

لدعوى جهة لها من القاضي بعد رفع اأما عن الثانیة أي في حال ما إذا التزمت المصلحة المتعاقدة بالأوامر المو و 
.، فلیس لأي شخص سبق له وأن رفعه أن یعید رفعه في صورة استعجال تعاقدي الاستعجالیة قبل التعاقدیة

عند غیاب نشر الإشعار أو قد أو الصفقة و یرفع هذا الإخطار في الیوم الموالي من تاریخ نشر إشعار منح العو 
أشهر من الیوم الثاني لإبرام العقد أو الصفقة 06أجل لا یتجاوز منح الصفقة فیمارس هذا الطعن في

.)46(العمومیة

على غرار سلطات القاضي الممنوحة في ظل الاستعجال قبل التعاقدي یحظى الأخیر بأخرى أوسع نطاقا وأشد و 
: وقعا على النزاع المعروض علیه و تتمثل في

: یةالآتیكون ذلك في الحالات و :اما أو اعتماداقد أو الصفقة إبر سلطة القاضي في إلغاء الع-1
.یر الإشهار أو عدم احترام قواعدهعند الغیاب المطلق لمعای-أ

. عند تجاهل قواعد المنافسة المقررة قانونا-ب
ساس النزاع أو الخلاف، غیر وهو أمر منطقي طالما أنها أ: الأمر بوقف تنفیذ العقد أو الصفقة مدة الدعوى-2

ثناء قد یتعارض الوقف مع المصلحة العامة وذلك بالنظر للخسارة التي قد تلحق المتعامل المتعاقد أو استأنه و 
المصلحة المتعاقدة مقارنة بین تكلفة وفوائد العقد أو الصفقة فللقاضي في هذه الحالة الحكم على المصلحة 

سوم تدفع لصالح الخزینة تساب الر من المبلغ الإجمالي للصفقة دون اح% 20المتعاقدة بعقوبة مالیة قدرها 
.)47(، على أنه و في هذه الحالة أیضا للقاضي سلطة تقلیص مدة العقد أو الصفقة بالنسبة للمستقبلالعمومیة

وفي جمیع الأحوال یتم الفصل في هذا الاستعجال في أول وآخر درجة في أجل لا یتعدى شهر واحد من 
على أن تكون الأوامر الصادرة في هذه المادة قابلة للطعن فیها وفي أجل ، خ إخطار الجهة القضائیة بالطلباتتاری

.یوما من تاریخ التبلیغ أمام مجلس الدولة15لا یتعدى 
نصوص قانون الإجراءات المدنیة غیر أن هذه الأحكام لا تكون فاعلة إلا إذا تدخل المشرع بالإصلاح لمجموع

.الإداریة في مادة الاستعجال و 
خاتمة

أن الصفقات العمومیة الیوم أضحت محط اهتمام كبیر للمشرع الجزائري مقارنة بما كانت علیه شطط في القوللا
خاصة في مجال حرصه على جعل الأحكام المنظمة لها واضحة المعالم من جانبها الإجرائي وتعزیز ذلك بسبل 

ة الصفقات العمومیة والذي یعد أمرا حمایة قانونیة تكفل مشروعیتها من خلال استحداث قضاء مستعجل في ماد
، ذلك أن جل المخالفات والتجاوزات تكون على مستوى مرحلة المنافسة والإشهارجدیدا تقرر لحمایة مبدأي

الإعلان عن الصفقة والتقدم بالعطاءات في خضم المنافسة بین العارضین، إذ لا تتحقق الأخیرة إلا في إطار 
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وى القضاء ءاته رغم أن التطبیقات القضائیة لهذه الدعوى نادرة على مستإشهار مضبوط من حیث أطره وإجرا
:یةالآت، إلا أنه یمكن تسجیل النتائج الإداري الجزائري

وإفراغهما ضمن 23ل22إن المشرع الجزائري تأثر بقرینه الفرنسي في نقله للمعنى الحرفي لنص المادتین ل-
دنیة والإداریة، مما انعكس على عدم وضوح مسلكه في تنظیم هذا من قانون الإجراءات الم946،947المادتین 
.الإجراء 

إن المشرع أضفى الطابع الجوازي على مجموع السلطات الممنوحة للقاضي الإداري مما قلل من أهمیة هذه -
.الدعوى

یتحقق في ظل إن القضاء المستعجل وبالنظر للغایة المرجوة منه ألا وهي حمایة قواعد المنافسة والإشهار لا-
. ن المشرع لم یفهم حقیقة هذا الإجراء مما جعله ولد میتاإهذه القواعد، حیث 

من قانون الإجراءات المدنیة 947و 946إن تفعیل هذه الدعوى لا یكون إلا بإعادة النظر في نص المادتین 
التعاقدي، ناهیك على توسیع والإداریة في إطار قسمین أولهما للاستعجال قبل التعاقدي والثاني للاستعجال 

.سلطات القاضي الإداري في مجال هذه الدعوى

:الهوامش
1-Christophe Lajoye, Droit des Marchés Publics, Berti éditions, Paris ,2007, P. 146.
2- Français Bleykasten , Le Référé Pré Contractuel, Article Affiché Sur Internet , www.village-
justice.com,vu le 10-03-2010
-Sébastien palmier, LeRéféré Pré –Contractuel, Article Affiché Sur Internet, www.contenteiux
administratifs.Fr, vu le11-04-2010.

.10.، الجزائر، دون الإشارة لسنة النشر، صي، مطابع عمار قرفلإداریةالقضاء المستعجل في الأمور ا،بشیر بلعید- 3
وطني للأشغال ، الدیوان الالأولى، الطبعةتطبیقاته في النظام القضائي الجزائري، القضاء المستعجل و بن ملحةغوثيال-

.08.، ص2000الجزائر، التربویة،
ستعجال في مادة الصفقات العمومیة في التشریع الفرنسي بسبب تشدد المشرع الأوربي بشأن تطبیق قواعد ترجع أسباب تبني الا- 4

العلانیة و المنافسة في نطاق إبرام هذه الأخیرة ومن ثم ضرورة ضمان التجانس بین مختلف تشریعات دول الاتحاد الأوربي وذلك فیما 
، ولأجل ذلك صدر احترام قواعد العلانیة والمنافسةوجود دعوى قضائیة فعالة تؤمن بلغت هذه العقود قیمة معینة خاصة عند عدمإذا

ومحاكم الاستئناف الإداریةعلى قانون المحاكم 23ول 22والذي أدخل المادتین ل 1992-01-04المؤرخ في 10-92القانون رقم 
: الإداریة ولتفصیل أكثر راجع 

-Laurent Richer , Droit Des Contrats Administratifs, L.G.D.J. 3emeEdition, Paris, 1999.p142.

هذه الأخیرة تحت عنوان الفصل الخامس الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات العمومیة إذ نصت علىنص المشرع الجزائري- 5
بالتزامات الإشهار والمنافسة التي تخضع لها یجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة وذلك في حالة الإخلال " نه أعلى 946المادة 

الذي قد یتضرر من ه مصلحة في إبرام العقد و ، یتم  هذا الإخطار من قبل كل من لالصفقات العمومیةو عملیات إبرام العقود الإداریة 
ة أو مؤسسة عمومیة محلیة ، سیبرم من طرف جماعة إقلیمیأوبرم العقد أإذاا الإخلال  وكذلك لممثل الدولة على مستوى الولایة ذه

یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته وتحدد الأجل .لمحكمة الإداریة قبل إبرام العقدیجوز إخطار ا
كذلك  بمجرد ویمكن لها.تسري من تاریخ انقضاء الأجل المحددتهدیدیهثل فیه ،ویمكن لها أیضا الحكم بغرامة تالذي یجب أن یم

.یوما20إخطارها أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى نهایة الإجراءات و لمدة لا تتجاوز 
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یوما تسري من تاریخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 20تفصل المحكمة الإداریة في أجل "- على أنه947نصت المادة و 
946.."

6-Lagamina.(S) et Philippe (E), Le Réfère Pré –Contractuel , Bilan EtPerspectives, A.J.D.A , Paris,
N°4,2000,p.383.
7-Christophe Lajoye, OP. cit, P.147.

.633. ص2005، بیروت ، لبنان ، الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولىالإیجاب و القبول في العقد الإداري، دار ، مهند مختار نوح- 8
یجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة، و ذلك في :" الإداریة فقرة أولى على أنهنون الإجراءات المدنیة و من قا946تنص المادة - 9

".و الصفقات العمومیةالإداریةإبرام العقودالمنافسة التي تخضع لها  عملیاتزامات الإشهار و حالة الإخلال بالت
كل من له مصلحة في إبرام العقد یتم هذا الإخطار من قبل :" و الإداریةیةمن قانون الإجراءات المدن02ة فقر 946تنص المادة - 10

..."الذي قد یتضرر من هذا الإخلالو 
11-Lagamina.(S) et Philippe (E), Article Précité, P.284.
- Laurent Richer, OP. Cit, P. 145.

في قضیة رفض الدعوى 1994.03.31: اراتها أهمها قرارها بتاریخطبقت المحكمة الإداریة الفرنسیة هذه الأخیرة في العدید من قر - 12
المقدمة من أحد المستشارین البلدیین المتعلقة بخرق أحكام الإشهار والمنافسة على أساس أنه لم یكن صاحب مصلحة في الصفقة 

: العمومیة، نقلا عن 
- Lagamina.(S) et Philippe (E), Article Precitee , P.284.

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236-10من المرسوم الرئاسي 02لمادة ا- 13
14-Lagamina.(S) et Philippe (E), Article Precitee , P.284.
15-Rene Chapus, Droit Administrative General, tome1, edition Menthecristien, Paris, 1995, P.701.
16-Laurent Richer, OP. Cit, P. 146.

: قسم المشرع الجزائري الباب الثالث المعنون بالاستعجال إلى- 17
.918-917في قاضي الاستعجال ، المادتین : الفصل الأول 
.938-919في الاستعجال الفوري، المواد : الفصل الثاني
. 941-940-939تدابیر التحقیق، المواد الاستعجال في مادة إثبات حالة و :الفصل الثالث
.945-942الاستعجال في مادة التنسیق المالي، المادتین : الفصل الرابع

.947-946الصفقات، المادتین ل في مادة إبرام العقود و الاستعجا: الفصل الخامس
.948الاستعجال في المادة الجبائیة، المادة : الفصل السادس

.تنظیم الصفقات العمومیةالمتضمن 236-10من المرسوم الرئاسي 08المادة - 18
ه لقانون المحاكم الإداریة إلغائالمنظمین للاستعجال قبل التعاقدي بموجب 23ل و 22المشرع الفرنسي المادتین ل ألغى- 19

و الذي عرف عدة تعدیلات آخرها بتاریخ 2009/ 07/05المؤرخ 515- 2009والمحاكم الإداریة للاستئناف بموجب الأمر رقم 
.12-551إلى غایة المادة ل 1-551و أعاد تنظیم الاستعجال قبل التعاقدي بموجب المواد ل 2011.04.01

یفصل في مادة الاستعجال بالتشكیلة الجماعیة المنوط بها :" الإداریة على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة و 917تنص المادة - 20
".البت في دعوى الموضوع

.الإداریةت المدنیة و من قانون الإجراءا804المادة - 21
.الإداریةلى من قانون الإجراءات المدنیة و فقرة أو 946المادة - 22

- Laurent Richer, OP. Cit, P. 143. :نقلا عن 1997.06.26حكم صادر بتاریخ - 23
وى الاستعجال قبل المنافسة في إطار دعرارات التي تمس بمبدأي الإشهار و أعطى المشرع الفرنسي هذه الصلاحیة أي إلغاء الق- 24

. وما بعدها من قانون القضاء الإداري1-551التعاقدي بموجب المواد ل 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة946من المادة 02الفقرة - 25
. المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236-10من المرسوم الرئاسي 43المادة - 26
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یوما تسري من تاریخ إخطارها 20تفصل المحكمة الإداریة في أجل :" ات المدنیة على أنه من قانون الإجراء947تنص المادة - 27
" 946بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 

28-Sébastien  palmier, Article Précité , www.contentieux administratifs.fr .

.ون الإجراءات المدنیة والإداریة من قان943المادة - 29
30-Christophe Lajoye , Op.Cit , p. 147.

- François Bleykasten , Article Precitee , Article Affiché Sur Internet , www.village-justice.com.
-Julien Bonnat Le Réfère Contractuel ; Une Nouvelle    Procédure D’urgence Mort –Née ? , Article

Affiché Sur Internet , www.village-justice.com ,vu le 10-03-2010 .

قبل إبرام یجوز إخطار المحكمة الإداریة :" الإداریة على أنهو من قانون الإجراءات المدنیة946من المادة 03تنص الفقرة - 31
".العقد
".ویةشفل وفقا لإجراءات وجاهیة كتابیة و یفصل قاضي الاستعجا" المدنیة والإداریة الإجراءاتمن قانون 923المادة - 32
، یرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب تعجال في الطلب أو یكون غیر مؤسسعندما لا یتوفر الاس:" 924المادة - 33

".حكم القاضي بعدم الاختصاص النوعيیوعندما یظهر أن الطلب لا یدخل في اختصاص الجهة القضائیة الإداریة 
الأوجه المبررة للطابع عرضا موجز للوقائع و استعجالیهة إلى استصدار تدابیر یجب أن تتضمن العریضة الرامی:" 925ادة الم- 34

.الاستعجالي للقضیة 
."والإعذارأعلاه المتعلقة بطلب التسویة848لا تطبق في مادة الاستعجال أحكام المادة :"927لمادةا- 35
جال قصیرة من طرف المحكمة لتقدیم مذكرات الرد أو علیهم و تمنح للخصوم آىالمدعإلىتبلغ رسمیا العریضة :" 928المادة - 36

."عذار إألا یستغني عنها دون بصرامة و الآجالملاحظاتهم و یجب احترام هذه 
أعلاه یستدعي الخصوم 920أو المادة 919عندما یخطر قاضي الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام المادة :"929المادة -37

."و بمختلف الطرققرب الآجال أة في إلى الجلس
أعلاه و التأكد من استدعاء 926تعتبر القضیة مهیأة للفصل بمجرد استكمال الإجراء المنصوص علیه في المادة :" 930المادة -38

".الخصوم بصفة قانونیة إلى الجلسة 
یخطر به الخصوم إلى تاریخ لاحق و تأجیل اختتامه یختتم التحقیق بانتهاء الجلسة ، ما لم یقرر قاضي الاستعجال:" 931المادة - 39

الوثائق الإضافیة المقدمة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقیق مباشرة إلى و ة الأخیرة یجوز أن توجه المذكراتفي الحالو .بكل الوسائل 
یق من جدید یفتتح التحقو .الخصوم الآخرین عن طریق محضر قضائي بشرط أن یقدم الخصم المعني الدلیل عما قام به أمام القاضي

.في حالة التأجیل إلى جلسة أخرى 
".أعلاه یجوز إخبار الخصوم بالأوجه المثارة الخاصة بالنظام العام خلال الجلسة843خلافا لأحكام المادة :"932المادة - 40

."أعلاه932و 931یجب أن یتضمن الأمر الاستعجالي الإشارة إلى تطبیق أحكام المادتین :" 933المادة - 41
." یتم التبلیغ الرسمي للأمر الاستعجالي وعند الاقتضاء یبلغ بكل الوسائل وفي أقرب الآجال :" 934المادة - 43
الأمر الاستعجالي من تاریخ التبلیغ الرسمي أو التبلیغ للخصم المحكوم علیه ، غیر أنه یجوز لقاضي آثاررتب ت:"935المادة - 43

یبلغ أمین ضبط الجلسة بأمر من القاضي منطوق الأمر ممهورا بالصبغة التنفیذیة في الحال .صدورهالاستعجال أن یقرر تنفیذه فور 
."إذا اقتضت ظروف الاستعجال ذلك الخصوم مقابل وصل استلامىإل

داري من قانون القضاء الإ23- 551إلى غایة المادة ل 13-551ل الاستعجال التعاقدي بموجب الموادنظم المشرع الفرنسي - 44
.الفرنسي 

45-François Bleykasten, Articl Precitee , www.village-justice.com .
- Laurent FrolichLe, Réfère Contractuel, Article Affiché sur Internet ,www .contentieux
Administratifs ,vu le 11.04.2010.
46-Laurent Frolich, Article Précité, www. contentieux administratifs.fr.
-François Bleykasten , Article Précité www.village-justice.com
47-François Bleykasten , Article Precitee, www.contentieux administratifs.fr.


